بسم الله الرحمن الرحيم
مدونات السلوك

والمؤسسات المالية الإسلامية

أخذت مدونات السلوك بالظهور في الثلاثينات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية ثم 
اتبعتها بعضاً من المنظمات الدولية بقصد تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المؤسسات والشركات فيما بينها من جهة ثم فيما بينها وبين الجمهور والمجتمع المدني من جهة أخرى. كما أصدرت العديد من غرف التجارة والصناعة في العالم مدونات سلوك متخصصة في ميادين متعددة وعلى رأسها غرفة التجارة الدولية في باريس.

ولعلّ من أهم مدونات السلوك الموجودة في العالم اليوم ما يلي :
1. المدونة الخاصة بالاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسية والصادرة من منظمة الدول الصناعيةO.E.C.D  بتاريخ 21/6/1976.

2. المدونة الخاصة بالشركات متعددة الجنسية والصادرة من الأمم المتحدة بتاريخ 12/6/1990.
3. المدونة الخاصة بمعاملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرة من البنك الدولي بتاريخ 25/7/1992.

وسوف نعالج في هذه الورقة أربع مسائل :
1. ما هي مدونات السلوك أو الأخلاق؟

2. لماذا يتم اللجوء إلى هذه الأداة لتنظيم بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ؟
3. هل توجد مدونات سلوك تحكم نشاط المؤسسات المالية الإسلامية ؟
4. هل هناك حاجة إلى إصدار مثل هذه المدونة بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية ؟
5. ما هو محتوى هذه المدونة ؟
6. من هي الجهة التي يمكن أن تصدرها ؟
7. ما هي القوة الإلزامية لها ؟

أولاً : التعريف بمدونة السلوك:
لا يوجد في الواقع تعريف موحد لمدونات السلوك لاعتبارات كثيرة لعل من أهمها عدم تنظيم المشرعين الوطنيين لهذه المسألة رغم أن مدونات السلوك أخذت بالانتشار على الصعيد الوطني في كثير من البلاد المتقدمة وخاصة في إطار تنظيم المهن الحرة .
ولعل أفضل تعريف لمدونات السلوك أو الأخلاق هو ما صرحت به مجموعة 
من الشخصيات المكلفة من قبل الأمم المتحدة في شأن عقود نقل التكنولوجيا حيث 
تقول :- " مدونات السلوك هي مجموعة من التوصيات التي تعد بشكل تدريجي 
وفقاً للخبرة والظروف، وهي ليست ذات طابع إلزامي ولكن لها دور أدبي 
فعّال يمكن تقويته من خلال المنظمات الدولية أو الرأي العام " 
[Doc.O.N.U.E/5-500'p62].
ومن خلال هذا التعريف يمكن القول بأن مدونات السلوك بشكل عام غير ملزمة قانوناً لأنها غير صادرة من جهات مكلفة بالتشريع أو بالضبط الإداري وإنما صادرة من شركات خاصة أو غرف التجارة والصناعة أو اتحادات مهنية. ولهذا توصف بأنها قانون ناعم Soft Law.
ثانياً : ما هي الأسباب الداعية إلى إصدار مدونات السلوك:

هناك أسباباً كثيرة تدعو الشركات الخاصة إلى إصدار مثل هذه المدونات ولعلّ من أهمها:
1. رغبة هذه الشركات في استباق الأحداث وتنظيم نشاطها بذاتها حتى لا تترك للدولة مجالاً لتنظيم الأمور على طريقة تخالف رغباتها وربما أتت تشريعات الدولة ببعض القيود الشديدة لنشاطاتها.

2. تنظيم المنافسة التجارية بين المتنافسين بحيث توضع مواصفات موحدة للسلع أو الخدمات التي تقدم للجمهور وذلك حفاظاً على سمعة المهنة أو النشاط الذي تمارسه هذه الشركات.
3. ضغط الرأي العام على هذه المؤسسات لعدم اهتمامها بالقضايا الاجتماعية والبيئية والتي تمس قطاع كبير من أفراد المجتمع لأسباب اقتصادية وتجارية بحتة.
4. انعدام التنظيم التشريعي لبعض الأنشطة التي تمارسها هذه الشركات وبالتالي قد تخلق صعوبات فنية وقانونية في مواجهة العملاء.
ثالثاً : هل توجد مدونات سلوك تحكم نشاط المؤسسات المالية الإسلامية ؟
في الواقع العملي يجب التمييز بين المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية، فالأولى عضو في اتحاد المصارف الكويتية وبالتالي يسري بشأنها ميثاق سلوكيات العمل المصرفي الصادر بتاريخ 12/6/2007 والذي يتكون من عشرين مادة تقع في خمسة أبواب هي :- أهداف الميثاق ؛ وسلوكيات العمل المصرفي ؛ والعاملون في المهنة المصرفية ؛ والخدمات والعمليات المصرفية وتسويقها ؛ وتسوية الخلافات. 
كما تخضع المصارف الإسلامية لقواعد الإدارة الحسنة Corporate Governance  والصادرة عن بنك التسويات الدولي في بازل والتي أصبحت ملزمة لكافة المصارف الإسلامية وغير الإسلامية بموجب التعليمات الصادرة من البنوك المركزية.
أما بالنسبة لشركات الاستثمار والتمويل الإسلامية فإنه لا توجد في شأنها أي مدونات سلوك أو أخلاق.
رابعاً : هل توجد حاجة لإصدار مدونات سلوك بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ؟
وقبل الإجابة على هذا التساؤل، تجدر الإشارة إلى أن مدونات السلوك هي قواعد إضافية على القواعد التشريعية والقواعد الصادرة من الجهات الرقابية تصدر برغبتها في تنظيم نشاطها على نحو معين وبشكل تدريجي لتحقيق أغراض كثيرة سبق ذكرها.
وبالنظر إلى مدونة السلوك الصادرة عن اتحاد المصارف الكويتية وقواعد الإدارة الحسنة الصادرة من بنك التسويات الدولي فإننا نجد من واقع خبرتنا أن هناك حاجة ماسة لإصدار مدونة سلوك تضيف لبنات جديدة على البناء التشريعي والإداري المنظم للنشاط المالي الإسلامي. 
إن أسباب هذه الحاجة هي:
1. عدم تنظيم بعض العمليات المصرفية:
من المعلوم أن القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن المصارف الإسلامية أعطى لها الحق في ممارسة نشاطها من خلال العقود الإسلامية المعروفة مثل المرابحة والإجارة والاستصناع والسلم والصكوك وغيرها، في حين أن الكثير من هذه العقود غير منظم تنظيماً تشريعياً يحفظ لأطراف العلاقة حقوقهم ويخلق نوعاً من الاستقرار القانوني في شأنها وأفضل مثالين على ذلك :
2. الإجارة :
 أحد أهم أدوات التمويل في المصارف الإسلامية بعد عقد المرابحة، فلا يوجد في التشريع الكويتي قواعد خاصة بالإجارة التمويلية. ولا يمكن الاعتماد على القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته في شأن إيجار العقارات لوجود قواعد خاصة في شأن نطاق تطبيقه كما أن القواعد العامة الواردة في القانون المدني غير كافية. والتكييف القانوني السليم لهذا العقد في القانون الكويتي هو بيع بالأقساط وإن سمى إجارة.
3. الصكوك :
 كما تزدهر هذه الأيام صناعة جديدة في أسواق المال وهي صناعة الصكوك على اختلاف أنواعها (صكوك مرابحة، صكوك إجارة، صكوك مشاركة ، ......الخ)، ويبلغ حجم هذه الصناعة مبالغ طائلة. والسؤال هل توجد قواعد منظمة للعلاقة بين حامل الصك والشركة المصدرة له أو الشركة المنظمة لإصداره، والجواب لا توجد أي قواعد تشريعية لهذا النشاط وهو ما قد يعرض الكثير لمخاطر كبيرة جراء سوء تقييم الأصول التي تمثلها الصكوك أو عدم كفاءة الجهة الطالبة لإصدار الصكوك في توظيف الأموال. كما لا توجد قواعد خاصة بطرق تداولها ورهنها.
والأمثلة كثيرة في هذا المجال يصعب حصرها جميعاً. وقد يكون الغياب التشريعي وليد الظروف الصعبة لنشأة المصارف الإسلامية وحداثة تجربتها مما يصعب معه تقنين كافة المعاملات المالية لها والاكتفاء بالقواعد العامة.
(ب) اختلاف الفتوى الشرعية :
 يضاف إلى ما سبق ذكره من غياب التنظيم التشريعي مشكلة أخرى وهي تعدد الاجتهادات الفقهية بين هيئات الرقابة والفتوى الشرعية من مؤسسة إلى أخرى وغياب التنسيق فيما بينها أو غياب مرجعية أعلى توحد الفتوى بين المؤسسات المالية الإسلامية رغم أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تدعو في توصياتها إلى توحيد الفتوى.

 والمسائل التي تختلف فيها هيئات الفتوى في المؤسسات المالية كثيرة جداً نذكر منها عمولة بطاقات الائتمان فهناك من يجعلها نسبة ثابتة نظير الخدمة المقدمة وهناك من يعتبرها مرابحة ويأخذ نسبة من المبالغ المدفوعة. كما أن هناك اختلافاً في شأن تمويل المنافع فهناك من يتوسع بها إلى حد تمويل أقساط المدارس الخاصة وهناك من يقصرها على المنافع العقارية كالقسائم الصناعية والشاليهات.

إن الاختلاف في الفتوى يقود إلى عيوب كثيرة منها:
1. ضعف ثقة المتعاملين بالفتوى.

2. إحداث خلل في المنافسة التجارية.
3. عدم استقرار التعامل التجاري على نمط معين في المعاملات التي تجريها المصارف الإسلامية.

(ج) تعارض المصالح بين المساهمين والمودعين:
 وهذه المشكلة لا توجد في المصارف التقليدية بحسبان أن علاقة العميل بالمصرف هي علاقة قرض فالعميل المودع هو المقرض والمصرف هو المقترض. بيد أن علاقة المودع بالمصرف الإسلامي تقوم على أساس إما المضاربة وإما الوكالة وفي كلتا الحالتين يحصل هناك تعارض في المصالح بين المساهمين والمودعين في بعض المسائل الخاصة كدخول استثمارات معينة أو التخارج عنها، حيث تتصرف الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بصفتين الأولى باعتباره ممثلاً للمساهمين والثانية باعتباره ممثلاً للمودعين، والواجب هو أن يكون هناك تمثيل للمودعين في مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية كما هو الشأن بالنسبة لحاملي السندات في الشركات المساهمة.

 كما يوجد خلل في طريقة توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين وبالأخص فيما يتعلق بزيادة استعمال أسهم المنحة والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسة من قبل متخصصين بالفقه الإسلامية ومحاسبة الشركات.

(د) المنافسة الشديدة :
سيشهد السوق المحلي منافسة شديدة في السنوات القادمة بين المؤسسات المالية الإسلامية بسبب زيادة الرخص الممنوحة للمصارف الإسلامية وتحول بعض المصارف التقليدية إلى مصارف إسلامية ودخول مصارف إسلامية غير كويتية هذه المنافسة والرغبة في تحقيق عوائد مالية جيدة وضعف قدرة السوق على امتصاص الإمكانات المالية الضخمة لهذه المصارف بسبب محدوديته سوف تؤدي جميعها إلى سلوكيات مصرفية غير محمودة.
(هـ) غياب قواعد حمائية للمستهلك :
 وهذه المسألة غير خاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية وإنما تطال أيضاً المؤسسات المالية التقليدية، ولكن تمتع الأولى بنصيب الأسد في السنوات القادمة بالنظر إلى الحصة السوقية الحالية وبالنظر إلى دخول شركاء جدد في التمويل الاستهلاكي الإسلامي يعطي الأمر مزيداً من الخصوصية.
 ولا يمكن القول بأن المعلومات المركزية الموحدة C-Net أو تعليمات بنك الكويت المركزي هي قواعد حمائية للمستهلك، إذ أن الغاية من هذه التعليمات بالدرجة الأولى هو حماية المؤسسة المالية وضمان سيولتها وكفاية رأس مالها.

 والمقصود بالقواعد الحمائية بالنسبة للمستهلك هي مجموعة القواعد التشريعية الخاصة بتوفير حماية مباشرة للمستهلك في العملية التعاقدية بدءاً من الدعاية والإعلان للتمويلات الاستهلاكية مروراً بالضمانات المطلوبة وحق المستهلك في الرجوع ضمن ضوابط وقواعد معينة انتهاءاً بتنفيذ العقد بين الطرفين.

(و) غياب قواعد خاصة بدور المؤسسات المالية الإسلامية في تنمية المجتمع :-

 وهذا لا يعني عدم مساهمتها في الوقت الراهن في تنمية المجتمع ودعم الجهود الوطنية في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة والمحافظة على البيئة، وإنما المقصود هو توجيه أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية إلى التمويل والاستثمار في الأنشطة الإنتاجية في المجتمع وبالأخص الاستثمارات الصناعية والخدماتية (مستشفيات – مدارس) والابتعاد عن تمويل المضاربات في السوقين العقاري والمالي للآثار السيئة التي تحدثها في هيكلة السوق وتضخم الأسعار. كما ينبغي تأصيل مفهوم المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية الإسلامية.

خامساً : ما هو محتوى هذه المدونة ؟
 ينبغي أن تتضمن هذه المدونة توصيات وإرشادات للمؤسسات المالية الإسلامية في الاتجاهات الآتية :
(1) تنظيم العلاقة مع المودعين :
· مزيد من الشفافية في بيان كيفية توزيع الأرباح.
· إزالة التعارض في المصالح من خلال الأدوات المتاحة.

(ب)    تنظيم العلاقة مع المستهلكين :
· تخفيف وطأة الدعاية والإعلان على المستهلك.

· تخفيف الضمانات التي تؤخذ من المستهلك.

· عدم استعمال الإجراءات الجنائية أو التعسفية لتحصيل المديونيات.

(ج)    تنظيم العلاقة مع العملاء :
· تقديم النصح والمشورة في اتخاذ قرار التمويل وما هي أفضل طريقة له.

· المساواة بين العملاء إذا تساوت ظروفهم.

(د)    تنظيم العلاقة مع الشركات المالية الإسلامية الأخرى :
· التنسيق في شأن وضع مواصفات كل خدمة مصرفية.

· تبادل الخبرات تمهيداً لخلق سوق إسلامي فيما بينها. ونقصد بذلك الخبرات القانونية والمحاسبية والرقابية بمختلف أنواعها.

· تقديم النصح والمشورة.

(هـ)  في مجال الإفتاء الشرعي :
· توحيد الفتوى الشرعية.

· التشدد في الممارسات المشبوهة والتي لا تدعو إليها حاجة ملجئة.
· زيادة فعالية الرقابة الشرعية على أعمال المصارف.
· تبادل الخبرات في شأن الرقابة الشرعية.
(و)    في مجال تنمية المجتمع :
· توجيه أموال الزكاة إلى مصارفها المعروفة.

· توجيه الأموال المجنبة إلى خدمة المرافق العامة في الدولة [ تعليم – صحة ].

· عدم تمويل عمليات المضاربة الوهمية في العقار أو سوق الكويت للأوراق المالية.

· زيادة حصتها في تمويل المشروعات الإنتاجية في مجال الصناعة والبنية الأساسية للدولة والمجالات الخدمية الأخرى.

سادساً : من هي الجهة التي تصدرها ؟

من المتصور أن تصدر هذه المدونة بأحد الطرق الآتية : 
(1) اتحاد المصارف :
 وذلك من خلال إضافة فصل خاص بالمصارف الإسلامية. وهذه الطريقة قد تكون غير مفضلة وذلك لأن أغلب أعضاء اتحاد المصارف هي مؤسسات تقليدية لا تشترك مع المؤسسات المالية الإسلامية في الملاحظات التي سبق إبداؤها. كما أنه من غير المتصور أن ينطبق هذا الفصل على بعض أعضاء الاتحاد دون البعض الآخر.
(2) أحد المنظمات الدولية الإسلامية :
 وذلك من خلال بنك التنمية الإسلامي أو المجلس العام للبنوك الإسلامية أو مؤسسة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية .

 وهذه الطريقة قد تكون غير فعّالة بسبب اختلاف الظروف الاقتصادية للدول الأعضاء في هذه المنظمات أو لعدم وجود مصارف إسلامية فيها أو بسبب سيطرة بعض المؤسسات المالية الإسلامية عليها من خلال تمويلها وبالتالي يكون لها نفوذ كبير في إملاء وجهة نظرها.

 (ج)   اتفاق مستقل بين المؤسسات المالية الإسلامية :
 حيث تتداعى هذه المؤسسات إلى صياغة مدونة سلوك خاصة بها تتضمن الحد الأدنى المطلوب في كل علاقة من العلاقات التي تربطها بالمودعين المستهلكين والمجتمع وبشكل مستقل عن اتحاد المصارف الكويتية أو اتحاد شركات الاستثمار الكويتية.

وهذه هي الطريقة الأفضل والأكثر نجاحاً وستكون لها آثار إيجابية واقتصادية بالنسبة لهذه المؤسسات وبالنسبة للدولة على حد سواء.

(د) بنك الكويت المركزي :
 ومما لا شك فيه أن بنك الكويت المركزي يملك صلاحيات واسعة في إصدار تعليمات في شأن المصارف والشركات الخاضعة لرقابته، ولكن بعض الأمور قد تخرج عن نطاق اختصاصه خاصة في علاقة المصرف والشركة مع المجتمع أو في مسألة توحيد الفتوى الشرعية أو غيرها.

 كما أن تدخل بنك الكويت المركزي في جميع المسائل قد يكون أمراً غير مرغوب فيه خاصةَ في المسائل التي لا خبرة له فيها مثل المسائل الشرعية أو تنظيم المنافسة التجارية أو حماية المستهلك.
سابعاً : ما هي القوة الإلزامية لمدونة السلوك ؟

 مما لا شك فيه أن مدونات السلوك ليست من مصادر القانون الرسمية والتي حددها المشرع الوطني في كل دولة، ومع ذلك فإنها لا تُعدم أية أهمية فيمكن أن تكون القواعد الواردة فيها ذات أهمية كبرى على النحو التالي :
(1) تجسد هذه القواعد شروطاً مرجعية بين المتعاملين في قطاع معين.
(2) تكون معياراً مهنياً لقياس سلوك الشركة أو المصرف في مواجهة السلطات الإدارية أو المحاكم.
(ج)    دعوة لأجهزة الدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم المسائل المذكورة في المدونة.
(د)    تدعو إلى نشوء أعراف تجارية.

 كما يتصور أن تكون هناك جزاءات إدارية أو تأديبية تجاه مخالفة أحكام مدونات الأخلاق إذا ما تم إصدارها بموجب قرارات صادرة من جهة الرقابة أو ألزمت هذه الجهة المصارف والشركات بالالتزام بأحكامها.
الخــلاصـة
 في ظل الدور المتنامي الذي تلعبه المصارف والشركات الاستثمارية الإسلامية وأخذاً بالاعتبار غياب الأدوات التشريعية المناسبة في كثير من المسائل، فإن تبني مدونة سلوك للمصارف الإسلامية وكذا شركات الاستثمار الإسلامية أصبح ضرورة لكبح جماح التعسف والإضرار بمصالح الآخرين والمجتمع وذلك إلى حين صدور تشريعات أو لوائح إدارية تضبط هذه المسائل جميعاً .

والله الموفق،،
د. أنور أحمد الفزيع
أستاذ القانون الخاص بجامعة الكويت

عضو ومقرر لجنة الخبراء القانونية

في منظمة العمل الدولية (جنييف)
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